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1.  د. محمد الحموري

العميد الأسبق/ كلية الحقوق - الجامعة الأردنية

1.
الغرابة من كشف التحقيق:
أعتقد أن الكثير من القانونيين الذين قرأوا تقرير القاضي ميليس بعناية، للإطلاع على ما ورد فيه من معلومات، قد استغربوا نشر تحقيق في جناية مثل تلك الواردة في هذا التقرير. فالتقرير يتضمن تحقيقاً في كافة الظروف والملابسات التي أحاطت بجريمة اغتيال المرحوم رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق، وكيفية حدوث هذه الجريمة، كما يتضمن التقرير إيحاءات يقال أنها أولية حول الأشخاص والجهات التي كانت وراء هذه الجريمة النكراء، التي هزت وجدان الشعب اللبناني والشعب العربي سواء بسواء.

ووفقاً لقواعد أصول المحاكمات الجزائية التي تحكم ضبط مثل هذه الجناية، والتعامل معها منذ البداية حتى تقديم الجناة الى عدالة القضاء، فإن ما قام به ميليس هو مجرد تحقيق ليس إلا. وعند الإنتهاء من هذا التحقيق، فلا بد أن يتم تقديمه مع كامل الأدلة التي تم تجميعها الى الإدعاء العام اللبناني، من أجل استخلاص أسماء الأشخاص والجهات التي يمكن اتهامها بأنها قارفت الجريمة أو كانت وراءها، وكذلك استخلاص الأدلة الكفيلة بتمكين هذا الإدعاء العام من توجيهه الإتهام باسم الحق العام الى الأشخاص والجهات المذكورة، وتقديمهم الى القضاء، من أجل أن يقول كلمته فيهم. علماً بأنه يكون من حق كل شخص أو جهة يوجه إليها الإتهام لتقديمه إلى المحكمة توكيل محامين يتولون الدفاع عنهم.
وعلى هذا، فإن المراحل التي تستوجب القوانين الجزائية السير بها الى حين النطق بالحكم في هذه الجناية هي:

التحقيق، الإدعاء وتوجيه الإتهام، ثم المحاكمة.

وتعتبر مرحلة التحقيق الجزائي من أهم وأخطر المراحل، وخاصة في الجنايات التي لا يعرف من هو الفاعل فيها. ولذلك، فإن قوانين الأصول الجزائية تنص على نحو آمر، أن يظل التحقيق سريا، بحيث يمتنع كشفه، وذلك تحت طائلة العقوبة لمن يقوم بهذا الكشف. والغاية من هذه السرية، هي للحيلولة دون تمكين مرتكبي الجريمة، فاعلين أصليين أو شركاء، من الإفادة من المعلومات التي تتراكم تباعاً لدى الإدعاء العام أو من يتولى التحقيق، والعبث بالأدلة أو إخفائها وقطع الخيوط التي تربط بين الأشخاص و/أو الوقائع، إذ من شأن حرمان الجناة من ذلك، تسهيل مهمة التحقيق في الوصول الى من قارف الجريمة.

ووفقاً للنظم القانونية في العالم، سواء النظام اللاتيني/الجرماني/العربي أو النظام الإنجلوسكسوني الذي تأخذ به بريطانيا وأمريكا، فإنني أستطيع أن أؤكد أن جميع النظم العقابية في العالم، تنص على سرية التحقيق وتمنع من كشفه تحت طائلة عقوبات قاسية لمن يقوم بالكشف المذكور.

وأنا على يقين بأن جميع دول العالم، وخاصة الدول الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن، تعلم ويعلم ممثلوها في الأمم المتحدة، بقاعدة سرية التحقيق سابقة الذكر، وأن مثل هذا الأمر هو في حكم البديهيات عند كل قانوني في دول العالم أجمع.

ومن هذا المنطلق، فإني أستغرب كل الإستغراب كشف التحقيق الذي أجراه القاضي ميليس حول مقتل الشهيد المرحوم رفيق الحريري، ونشره في كافة أنحاء العالم. وأضيف أنه لا يمكن أن يكون هذا النشر للتحقيق وكشفه على الملأ، قد جاء نتيجة الجهل في البديهيات القانونية سابقة الذكر. ويزيد من استغرابي لهذا الذي حدث، أن القاضي ميليس قد أعلن أن تقريره هو تقرير أولي، وأن التحقيق لم يصل الى نهايته بعد.

2.
هل كان القاضي ميليس ملزماً بتقديم تقرير فيه مثل تلك التفصيلات الى مجلس الأمن !
إن القاضي ميليس، كان يكفيه إعلام مجلس الأمن أن التحقيق لم يكتمل بعد، وأن نشر التحقيق الأولي لا يخدم العدالة، ويتعارض مع قوانين الأصول الجزائية في دول العالم أجمع، وفي لبنان على وجه التحديد. ذلك أن الدولة التي وقعت فيها الجريمة، أي لبنان، يختص الإدعاء العام فيها بأن يستخلص من التحقيق كل ما يُمكّنه من تحديد المتهمين والأدلة التي تجمعت ضدهم، لتوجيه الإتهام إليهم وتقديمهم الى القضاء اللبناني. وحتى لو ساعدت في التحقيق أية جهات أجنبية أو دولية، وشارك في المحاكمة مع القضاة اللبنانيين قضاة دوليون، فإن ذلك لا يؤثر في اختصاص الإدعاء العام اللبناني والقضاء اللبناني في موضوع الجريمة التي وقعت. لقد كان بمقدور القاضي ميليس، كقاض يعرف أن سرية التحقيق هي من البديهيات في قوانين الأصول الجزائية، تذكير الأمم المتحدة لإخلاء طرفه من الآثار السلبية لنشر التحقيق، والتأكيد للمسؤولين الدوليين بأن تقديم تقريره الى مجلس الأمن، من شأنه أن يؤدي لا محالة الى كشفه، وبالتالي تمكين الجناة من الإفلات من يد العدالة. وعندها كان سيضع مجلس الأمن أمام واجب قانوني، ويخلي مسؤوليته كقاضٍ، خاصة وأن كشف التحقيق أمر تمنعه قوانين جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وأن هذا الكشف لو تم في أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا، على سبيل المثال، لأسقط حكومات وزج من قام بالكشف بالسجن. أما أن يتجاهل ميليس كل ذلك، ويتجاهل أعضاء مجلس الأمن ذلك أيضا، فليس لهذا الكشف من تفسير سوى القول أن هناك دوافع سياسية وإعلامية كانت وراء ذلك لتحقيق غايات معينة، في حين أن القوانين التي تحكم أصول التحقيق وسرية التحقيق تحرّم هذا الكشف أياً كانت دوافعه وغاياته.

أما عن الحكمة من قاعدة إقليمية قانون العقوبات، التي تجعل القانون اللبناني، سواء في مجال الإجراءات أو في مجال التجريم والعقاب، هو الذي يحكم جريمة اغتيال المرحوم الحريري، فذلك لأن الجريمة وقعت على أرض الدولة اللبنانية وروّعت المجتمع اللبناني، ومن ثم فإن الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية هي التي ينبغي أن تحدد كيفية التعامل مع الجريمة، إجراءات وتجريم وعقوبات، على النحو الذي يتناسب مع وقع الجريمة على المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية، سواء من حيث زجر الجاني أو ردع غيره عن مقارفة مثل تلك الجريمة مستقبلاً. ومن هذا المنطلق، فإن التحقيق الذي يجريه القاضي ميليس يظل محكوماً بالقانون اللبناني لا محالة. كما أن مذكرات التوقيف بحق أي مشتبه به نتيجة التحقيق، عندما تصدر عن القضاء اللبناني تخضع لقناعة هذا القضاء بأسباب التوقيف.

ولقد كان أغرب ما قيل حول أساس عدم الإلتزام بسرية التحقيق، هو أن قرار مجلس الأمن رقم          (1595) الذي يطلب من لجنة التحقيق تقديم تقريرها إليه، قد عدّل ضمناً قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الواجب التطبيق. ومع أن هذا القول سمعته كغيري من الناس عن طريق إحدى الفضائيات من أشخاص تم تقديمهم للمشاهدين على أنهم Professors في القانون الجزائي، إلا أنني في الوقت الذي أتساءل فيه عن أسباب ما قيل، فإنني أؤكد هنا أن مثل هذا القول يخطىء في البديهيات القانونية الدستورية والدولية التي تحكم العلاقة بين قرارات مجلس الأمن والقوانين الداخلية للدول. ذلك أن هذه البديهيات تؤكد أن تطبيق أي قرار أو اتفاق دولي يمس بحقوق وحريات مواطني الدولة، لا يكون نافذا إلا بعد أن يدخل الى النظام القانوني لتلك الدولة على النحو الذي ينص عليه الدستور، سواء أكان هذا الدخول بقرار يصدر من المجلس التشريعي أو من الحكومة في تلك الدولة، حسب مقتضى الحال، في حين أن هذا الأمر لم يحدث.

ومرة أخرى أتساءل، لماذا كان هذا الخروج على المعروف والمستقر الى حد البديهيات في قوانين التجريم والعقاب، وفي العلم الجزائي؟

وهنا أجيب، أن من يقرأ تقرير القاضي ميليس الذي يؤكد أنه أولي ولم يكتمل بعد، ويحاول الربط بين البنود الواردة فيه، يتوصل الى معرفة السبب. وهذا السبب هو خلق جو دولي ينطوي على توجيه الإتهام والإدانة منذ البداية الى سوريا، ليستقر ذلك في وجدان الرأي العام، مع ما يستتبع ذلك من إمكانية إبعاد الأنظار عن الفاعل الحقيقي المحتمل للجريمة. ذلك أن التحقيق المنشور يتكون من مائتين وعشرة بنود، وينص البند (209) منه على أن اللجنة تستخلص أن جميع خيوط الجريمة تتجه مباشرة الى تورط مسؤولي الأمن السوريين في اغتيال رفيق الحريري.

ووجه الإستغراب الكبير في هذا الاستخلاص الذي دونته لجنة التحقيق في نهاية تقريرها، أنه يتهاتر تماما مع ما ورد في البند (88) من تقرير التحقيق الذي يؤكد أن اللجنة إذ باشرت عملها بعد أربعة شهور على ارتكاب الجريمة، فقد تبينت "أن أجهزة الأمن وشركاءها كان لديهم الوقت الكافي لتدمير الأدلة ... وأن القدرة على استدعاء الشهود المحتملين تلاشت".

ومع هذا الذي تبينته اللجنة أعيد التساؤل، كيف يتفق استخلاص اللجنة حول اتهام سوريا، مع تأكيد هذه اللجنة ذاتها على أن الأدلة قد تم تدميرها وأن إمكانية وجود شهود محتملين على الجريمة قد تلاشت ؟

3.
الجانب الموضوعي من التحقيق:

أ.
الوقائع الثابتة تلقي الشك على ما نسبه التقرير الى سوريا من دوافع على مقارفة الجريمة:

وفي هذا المجال نقول، أن اللجنة منذ بداية تقريرها ربطت بين الجريمة وبين الدافع الذي يشكل مقدمات وقرينة على مقارفتها، وأوحت هذه اللجنة أن الجهة التي لديها هذا الدافع هي التي كانت وراء الجريمة. ولذلك فإن اتهام سوريا جاء انطلاقاً مما أوردته اللجنة في البند (27) من واقعة سلمت بها إبتداءً وعلى نحو يكاد يكون يقينياً، من أجل إبراز وإثبات الدافع على ارتكاب الجريمة. وهذه الواقعة هي، أن الرئيس بشار الأسد قال للمرحوم الحريري في لقاء تم بينهما بتاريخ 26/8/2004 في دمشق لمدة ما بين (10-15) دقيقة، بأنه إذا لم يتم التمديد للرئيس لحود، "فسوف أكسر لبنان على رأسك". وتبين اللجنة أن هذا ما قاله المرحوم الحريري عند عودته الى لبنان لأربعة أشخاص أكدوا ذلك واستمعت اللجنة إليهم. علماً بأنه إذا كان من الثابت أن هؤلاء الشهود من خصوم سوريا، فإن شهاداتهم ضد سوريا تصبح كدليل محل شك كبير. ومع ذلك، فإذا افترضنا، مجرد افتراض، أن هذا الذي تنسبه اللجنة الى الرئيس بشار، صحيح، فإن معنى ذلك، أن هذا التهديد، قد أصبح خبرا معروفا عند جميع السياسيين اللبنانيين وجميع الأجهزة الأمنية والإستخبارية في لبنان وفي العالم أجمع. وهنا نتساءل، إذا كان الأمر كذلك، ألم يخطر ببال لجنة التحقيق، احتمال وجود جهات دولية لها مصلحة في قتل رفيق الحريري ولديها الإمكانيات المتقدمة لمقارفة ذلك من أجل توريط سوريا في هذا الأمر، استثماراً للتهديد المزعوم وتجسيده على الواقع، إذ عند ذلك، سوف يتم ربط الإغتيال بالتهديد المنسوب الى الرئيس بشار؟؟ ومما يزيد في عدم سلامة اتهام سوريا المستند الى واقعة تكسير الرأس هذه، أنه تم التمديد للرئيس لحود وتعديل الدستور لهذه الغاية بتاريخ 3/9/2004، وبتأييد من كتلة الحريري في مجلس النواب، عندما كان المرحوم الحريري رئيساً للوزراء في لبنان، لأن استقالة المرحوم الحريري كانت في 4/10/2004، وبالتالي يكون التهديد المذكور قد حقق مفعوله، وينعدم السبب أو الدافع أو القرينة أو الباعث الذي أوحى به التقرير لقيام سوريا بتنفيذ التهديد!!

على أنه في هذا المجال، لا بد من التأكيد على أن ما ورد في الفقرة الأخيرة من البند (27) من تقرير القاضي ميليس يتعارض مع واقعة تكسير الرأس المنسوبة للرئيس بشار وينفيها من أساسها.

ففي الفقرة المذكورة من البند (27) ورد تحت عنوان "حوار مسجل لرفيق الحريري مع وليد المعلم"، حديث مسجل للرئيس الحريري بتاريخ 1/2/2005 فيه عبارات يتذمر فيها لوليد المعلم نائب وزير الخارجية السوري من حديث الرئيس الأسد معه وذلك على النحو التالي:

"فيما يتعلق بقضية التمديد فإن الرئيس الأسد أرسل لي وقابلني لمدة من (10-15) دقيقة، وأرسل في طلبي وقال لي: أنت دائماً تقول إنك دائما مع سوريا، الآن حان الوقت لتثبت أنك كنت تقصد ما تقوله، أو أي شيء آخر. ولم يطلب مني رأيي، وقال: لقد قررت، ولم يعاملني كرئيس وزراء أو كرفيق الحريري أو أي شخص آخر، وقال أنا قررت، وهذا ما أثار دهشتي، كان ذلك أسوأ يوم في حياتي، ولم يقل لي أنه يرغب بتجديد ولاية لحود، وكل ما قاله أنا قررت أن أفعل ذلك ولا تُجبني، فكّر وعُد لي."

إن هذا الذي يبين تقرير ميليس أن المرحوم الحريري قاله مسجلاً بصوته يوم 1/2/2005، عن لقائه مع الرئيس بشار الأسد يوم 26/8/2004 ليس فيه أي شيء عن "تكسير لبنان على رأس الحريري"، ويلقي بظلال الشك حول ما أدلى به الشهود خصوم سوريا في شهاداتهم الواردة في الفقرة الأخيرة من البند (27) من التقرير. بل إن سياق حديث الحريري المسجل، لا يوحي بجوٍ صاخبٍ ساد اللقاء بينه وبين الرئيس الأسد حتى يمكن ترجيح احتمال فقدان الرئيس بشار لأعصابه واستخدامه لغة التكسير، وهو طبيب يفترض فيه القدرة على السيطرة على أعصابه أكثر من الشخص العادي.

وأمام ما سبق، فإنه لا تبقى هناك قيمة قانونية لما أدلى به الشهود حول واقعة التكسير المنسوبة الى الرئيس بشار الأسد.

ب.
شهود يعترفون بأنهم شركاء في الجريمة مع سوريا ويتركهم القاضي ميليس أحراراً:

والأكثر غرابة أن التفصيلات التي وردت في التقرير لإدانة سوريا لا تتفق، البتّة، مع ما رتبه ميليس من آثار قانونية عليها. فقد ذكر التقرير شهادات واضحة لا تحتمل التأويل لبعض الأشخاص السوريين (محمد زهير الصديق وشخص آخر كان يطلق عليه الشاهد المقنع ثم كشف أسباب شهادته فيما بعد وهو هسام هسام). وتتضمن هذه الشهادات التي احتلت البنود من (96-116) من التقرير تفاصيل دقيقة عن اجتماعات لسوريين أو سوريين ولبنانيين تمت في فنادق وشقق ومكاتب ومنازل، وتؤكد وجودهم في مكان ارتكاب الجريمة قبل حدوثها ودور هؤلاء الشهود في الجريمة. وذكر  هؤلاء الشهود تواريخ تلك الاجتماعات والساعة والدقيقة التي حدثت فيها، الى حد ذكر هؤلاء الشهود رؤيتهم لسيارة الميتسوبيشي التي وضعت فيها المتفجرات والمكان الذي كانت السيارة موجودة فيه في لبنان، ومن أي طريق دخلت سوريا الى موقع الجيش العاشر، وكيف قام الميكانيكيون في المعسكر بفك أبواب السيارة وتوسيعها وحشوها بالمواد المتفجرة، ووضع بعض هذه المواد تحت مقعد السائق، واسم السائق الذي قام بقيادة هذه السيارة والطريق الذي عبرت فيه من سوريا الى لبنان وكيفية وصولها الى مكان الجريمة ... الخ. فإذا كانت هذه الشهادات والتفصيلات صحيحة، فإن من أدلى بها هو شريك في الجريمة لا محالة.

بل إن تقرير ميليس قد أورد في البند (112) عن الشاهد الطليق محمد زهير الصديق ما يلي:

"في 26 أيلول (سبتمبر) 2005 اجتمع محققو اللجنة مع السيد صديق. في 27 أيلول (سبتمبر)، السيد صديق اعترف في وثيقة بخط اليد أنه شارك في مرحلة التخطيط قبل الإغتيال (في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2005)، وأنه كان يعمل سائقا لعدد من المشتبهين المذكورين أعلاه طيلة يوم 14 شباط (فبراير)."

وأؤكد هنا أن هذا الاعتراف على النفس هو سيد الأدلة في جميع النظم الجزائية في العالم.

ووفقاً لبديهيات القوانين الجزائية، فقد كان ينبغي توقيف هذا الشاهد الجاني والتحفظ عليه الى حين توجيه الإتهام إليه ومحاكمته. لكن لجنة التحقيق تركت الشاهد المذكور (أي محمد زهير الصديق)  ليغادر لبنان الى فرنسا، وكأنه لم يحدث منه أي شيء. ورغم أن هذا الشخص موقوف في السجون الفرنسية في الوقت الحاضر، إلا أن تركه طليقاًَ ليسافر الى فرنسا يعتبر مجافياً لأبسط قواعد القوانين الموضوعية والإجرائية الجزائية في أية دولة من دول العالم، وبخاصة لبنان الذي تحكم قوانينه الجريمة التي وقعت!! 

والتساؤل هنا، لماذا يُترك زهير الصديق طليقاً على خلاف ما يوجبه القانون ؟

أما الشاهد الآخر، وهو هسام هسام، فقد بقي في لبنان طليقاً رغم أن ما هو مدون في تقرير ميليس من أقوال منسوبة إليه، يشكل اعترافاً باشتراكه.بجناية قتل المرحوم الحريري. ففي البند (102) من التقرير جاء على لسان الشاهد هسام:

"قبل 15 دقيقة من الاغتيال كان الشاهد في مكان قريب من منطقة سان جورج (مكان الانفجار) وتلقى اتصالاً هاتفياً من مسؤول المخابرات السورية، سأله فيه أين أنت الآن، فقال في مكان كذا، فأمره بترك الموقع مباشرة"

والدليل على أن القاضي ميليس والمدعي العام اللبناني تركا الشاهد الجاني هسام طليقاً هو استطاعته الهرب الى سوريا، ليؤكد على مسمع العالم أجمع أنه مورست عليه ضغوط للإدلاء بما دونته لجنة ميليس على لسانه وأن كل ما هو منسوب إليه في التقرير هو محض اختلاق، قاله نتيجة الضغوط عليه، وردده أمام المحققين كما تم تلقينه له.

ومرة أخرى يثور التساؤل، لماذا يترك الشاهد الجاني هسام طليقاً على خلاف ما يوجبه القانون؟

قد يقال بأن لجنة التحقيق اعتبرت الصديق وهسام مجرد شاهدين، وطمأنتهما الى ذلك، ومن ثم فقد تركتهما طليقين. ولكن يقف في وجه ذلك، أن القانون اللبناني الذي يجري التحقيق وفقاً له، وإن كان من الممكن أن يسمح بتخفيف العقوبة عن الجاني عندما يدلي بمعلومات تكشف عن الجريمة وعن شركائه الجناة، إلا أن هذا القانون لا يسمح بعقد صفقة بين متهم في ارتكاب جناية وبين جهة قضائية تسقط بموجبها الصفة الجرمية عن الفعل أو العقوبة عنه، ليصبح الجاني بعد ذلك مجرد شاهد فحسب. وفوق ذلك، فحتى لو افترضنا، مجرد افتراض، أنه يمكن اعتبار الصديق وهسام شاهدين، فإن خطورة ما أفاد به كل منهما من حيث إدانته لمسؤولين في أعلى المستويات في الدولة السورية، يستوجب توفير الحماية والحراسة الأمنية لهما، سواء لشخصهما أو لما لديهما من معلومات ينبغي الإدلاء بها أمام المحكمة مستقبلاً. ومثل هذه الحماية لو توافرت لمنعتهما من مغادرة لبنان على النحو الذي حدث.

وأمام ما سبق، فإني أعتقد أن أي قانوني مهما تدنت معرفته بالقواعد الإجرائية والموضوعية في قوانين الجزاء لا يستطيع أن يجد تبريراً قانونياً سليماً أو تبريراَ واقعياً مقبولاًَ، لترك شخصين طليقين وقّع كل منهما على شهادته أمام لجنة التحقيق، وأقرّ على نفسه بأنه كان شريكاً لغيره في ارتكاب جناية، وبشكل خاص إذا كانت هذه الجناية بحجم قتل المرحوم رفيق الحريري.

وحتى الآن، وفي غياب أي تفسير معقول يصدر من ميليس أو الإدعاء اللبناني لترك شاهد اعترف باشتراكه في مقارفة جناية، فإن التفسير الذي قدمه هسام هسام يظل هو التفسير القائم والمقنع الى حين ظهور تفسير رسمي يجبّه أو يسقطه. 

أما عن تفسير هسام هسام فهو قوله أنهم تركوه طليقاً اعتقاداً منهم بأن تسجيل شهادته بالصوت والصورة، وما صدر عنه أمام المشاهدين لإحدى الفضائيات من اتهام لقياديين ومسؤولين سوريين كبار، سوف يمنعه من الهرب الى وطنه سوريا، وبالتالي سيظل ما شهد به يشكل إدانة لسوريا.

ووفقاً للمعلومات المتاحة حتى الآن، فإن هروب الشاهد هسام الى سوريا وما كشفه من تفصيلات ينسف كافة الأسس التي بنى عليها التقرير اتهام سوريا.

ومن ناحية أخرى، فإذا كان ما ورد في تقرير ميليس قبل نشره قد أكد بقناعة، سلامة ما أدلى به الشاهدان الأساسيان اللذان سبق ذكرهما، كشاهدين شاركا في التخطيط و/أو التنفيذ للفعل الجرمي وليس كشاهدين على العلم من السماع المجرد، فماذا بقي لتوجيه الإتهام النهائي لهم ولسوريا وتقديم الأشخاص الذين ذكرهم هؤلاء الشهود للمحاكمة في ضوء هذه الأدلة؟ ولماذا يتم اعتبار التحقيق أولياً وهناك من تقطع شهادتهما بمقارفتهما مع لبنانيين وسوريين آخرين للجريمة؟ وأين هذا الذي ثبت للجنة التحقيق وقناعتها من أن الأدلة قد تم تدميرها وأن إمكانية استدعاء شهود آخرين قد تلاشت؟

يضاف الى ما سبق، أن تقرير ميليس يبين أن هناك عشرات الأشخاص كان لديهم المعرفة أو العلم بأن الجريمة ستحدث. وهنا، فإن ثمة تساؤل كبير يطرح نفسه وهو: أي خبرة تحقيقية قانونية، حتى ولو كانت محدودة الفهم، يمكن أن تصدق أن جريمة بهذا الحجم يقوم بها جهاز استخباري لدولة، ومع ذلك يتم اطلاع العشرات من الأشخاص على التخطيط لها وتنفيذها على مدى ستة شهور، دون خشية من أن يقوم أي واحد منهم بتسريب الموضوع، مع إمكانية الحصول على مكافأة بالملايين من مليارات المرحوم الحريري مقابل هذا التسريب؟ ذلك لو أنه كان مستوى هذا الجهاز الإستخباري على هذا النحو من التدني وانفلات الأسرار عنده لتكون بين يدي تلك الأعداد البشرية التي ذكرها التقرير، فإن وجود النظام السياسي الذي يحميه هذا الجهاز، لا بد وأن يكون قد انهار وزال منذ أمد بعيد.

4.
الطرف الثالث المحتمل في مقارفة الجريمة:

ومما يلفت الإنتباه حقاً، أن التقرير أكد في البند (123) بكل وضوح أنه لا يستبعد احتمال وجود طرف ثالث وراء اغتيال المرحوم الحريري عندما أورد في البند المذكور ما يلي:

"أخذاً بالإعتبار كل هذه الظروف، بما في ذلك الحوار الموصوف الذي جرى في     (26 آب) 2004، فإن هناك احتمالاً صغيراً بأن طرفاً ثالثاً بإمكانه الرصد والمتابعة ضد السيد الحريري لأكثر من شهر قبل التفجير ويمتلك الموارد والقدرة اللازمة والتخطيط وتنفيذ جريمة بهذا الحجم من دون دراية السلطات اللبنانية المختصة".

وبالرغم من أن اللجنة قد اضطرت الى وضع هذا الاحتمال نتيجة انعزال العديد من الوقائع عن بعضها، إلا أن اللجنة اكتفت بإعطاء طريق هذا الاحتمال حجماً صغيراً، وتجنبت السير في فحصه، موحية أن الأجدى لها هو السير في طريق الاحتمال الذي اعتبرته احتمالاً أكبر وهو سوريا.

ولذلك فإن التقرير لم يذكر أية تفصيلات عن هذا الإحتمال الصغير، وأورد تفصيلات لو كانت صحيحة، لكانت، كما أسلفنا، قاطعة في الحكم على سوريا وأجهزتها بمقارفة جريمة اغتيال الحريري.

وفوق ما سبق، فإن السيد ميليس، قد أعاد طرح احتمال قيام طرف ثالث بمقارفة الجريمة عندما أكد في الفقرة الثانية من البند (204) من التقرير ما يلي بالحرف الواحد:

"إن الإغتيال ليس عمل أفراد، بل عمل مجموعة، ويبدو أنها مسألة غش وفساد وتبييض أموال، وهذا يمكن أن يكون دافعاً للإشتراك في العملية".

يا إلهي، إن ما يذكره تقرير ميليس على هذا النحو يعني أن هناك احتمال بأن تكون إحدى عصابات المافيا وراء عملية الإغتيال. فإذا كان هذا الإحتمال واردا، فإن الأمر يتشابه مع اغتيال الرئيس جون كينيدي الذي أثيرت الشبهة، كأحد الإحتمالات، حول قيام المافيا باغتياله، ووصلت دولة أمريكا العظمى الى طريق مسدود حال بينها وبين معرفة الحقيقة، وحفظت القضية ضد مجهول.

5.
الوسيلة المتقدمة في تفجير موكب الحريري تشير الى الفاعل:

وفي اعتقادي، أن من يقرأ التحقيق على نحو فاحص، يشعر أن هذا التحقيق قد سار في اتجاهات ومسارب من شأنها أن تبعد التفكير عن الطرف الثالث المحتمل الذي يمكن أن تكون له مصلحة في مقارفة هذه الجريمة، عندما وجه التقرير الأنظار الى سوريا على نحو شبه يقيني. ومن وجهة نظري، فإن التقرير تكتنفه العديد من الثغرات، وأن واضعيه لم يتمكنوا من إغلاق الثغرات الواردة فيه، فتركوها رغماً عنهم لتظل مفتوحة بالرغم من كل المحاولات التي بذلوها لإغلاقها. ولا تزال هذه الثغرات مكشوفة لعين أي خبير متوسط المعرفة في مناهج تتبع الدلالات والإحتمالات التي يمكن أن تؤدي الى معرفة الفاعل الحقيقي، عن طريق الإسقاط وليس عن طريق الإكتفاء بالمظهر. ومن ذلك، الاحتمال الذي تقود إليه الوقائع التالية الواردة في التقرير:

1. وفقاً للبند (137) كان موكب المرحوم الحريري يتكون من ست سيارات، الثانية والرابعة والخامسة منها مزودة بأجهزة تشويش لإبطال مفعول أي ريموت كنترول يمكن استخدامه لتفجير الموكب، وكانت سيارة الحريري مصفحة ورقمها (3) في الموكب.
2. ووفقاً للبندين (149 و 150) فإن أجهزة التشويش كانت صالحة وتعمل بدقة.
جـ.
وفقاً للبندين (153 و 161) فإن كمية المتفجرات المستخدمة في الجريمة هي (1000) كغم من مادة الـ TNT، وكانت موجودة في سيارة الميتسوبيشي التي تم تفجيرها.
د.
وفقاً للبنود (134 – 136) كان على المرحوم الحريري أن يعود من البرلمان الى منزله (قصر قريطم) على الغداء لوجود مدعوين عنده، وكانت طريق العودة تحتم عليه سلوك واحد من طرق ثلاث لا يوجد غيرها للوصول الى منزله.

هـ.
وفقاً للبند (179) هناك استبعاد لاحتمال أن يكون أحمد أبو عدس هو الذي فجر نفسه في سيارة الميتسوبيشي، وبالتالي كان ظهوره على شاشة تلفزيون الجزيرة (بنود 38، 54، 77، 78-82) وإعلانه بأنه هو الذي قام بتفجير نفسه في السيارة باسم "مجموعة الجهاد والنصرة في سوريا الكبرى"، وسيلة للتغطية والتستر على الفاعل الحقيقي.
إن مؤدى الوقائع السابقة التي أثبتها التقرير أنها:

=
تستبعد أولاً أن يكون التفجير قد حدث بفعل انتحاري موجود في سيارة الميتسوبيشي لأن التقرير استبعد ذلك.

=
وتستبعد ثانياً أن يكون التفجير قد حدث عن طريق استخدام ريموت كنترول بالمفهوم الفني المعتاد، لأن أجهزة التشويش تبطل مفعوله.

=
وتستبعد ثالثاً أن يكون التفجير قد حدث عن طريق استخدام ساعة مضبوطة على توقيت معين للإنفجار، وذلك لسببين جوهريين: السبب الأول، لأن مرور موكب المرحوم الحريري من المكان الذي وقع فيه الإنفجار هو واحد من طرق ثلاث محتملة تعود الموكب على استخدامها، والسبب الثاني لأن لحظة مرور الموكب من مكان التفجير غير ممكنة التحديد.

وبإسقاط الوسائل السابقة للتفجير، يثور احتمال استخدام وسيلة فنية لهذا التفجير ترسل أشعة من مكان معين، أرضي أو علوي، بحيث لا تؤثر عليها أجهزة التشويش العادية الموجودة في سيارات موكب الحريري. ومثل هذه الوسيلة الفنية لا بد وأن تكون متقدمة ومعقدة من حيث نوع الأشعة وموجة ارتباطها بجهاز التفجير الموجود في سيارة الميتسوبيشي. ولكن من السهولة بمكان رصد هذه الوسيلة من قبل الأقمار الصناعية الأمريكية السابحة في الفضاء وفقا لمدارات يسلم فيها كل قمر الى القمر الذي يليه مهمة الرصد والتصوير ليظل مدى التجسس متواصلا دون انقطاع من خلال تناوب الأقمار.

وهنا ينبغي التذكير أنه خلال الأسبوع الأول من وقوع الإنفجار، فقد أوردت الصحف ووكالات الأنباء أن ما حدث سوف يكشفه الرصد الذي تقوم به الأقمار الأمريكية. ولكن هذا الكشف الموعود لم يعد أحد يتحدث عنه، واختفى من ذاكرة المهتمين بكشف من وراء الانفجار. وهذا يثير تساؤلات منها:

هل اكتشفت الأجهزة الأمريكية من خلال أقمارها السابحة في الفضاء، الجهة الحقيقية التي كانت وراء الانفجار وسكتت عن كشفه، ليظل الاتهام موجها الى سوريا؟ 

هل هذه الجهة الحقيقية التي كانت وراء الإنفجار، هي الطرف الثالث المحتمل الذي يعطيه البند     (123) وصف الإحتمال الصغير لتتجنب لجنة التحقيق السير فيه؟

6.
ضرورة الأخذ بالإعتبار أن الفاعل قد يكون هو المستفيد الأول من الجريمة والأقدر على استخدام وسيلة تنفيذها:

في هذا المجال، فإن تحديد المستفيد الأول من توجيه الإتهام الى سوريا يمكن أن يساعد على إجابة التساؤلات السابقة، إذا كان هو الأقدر على استخدام وسيلة التفجير. وهذه المواصفات يمكن أن توجه الأنظار الى الطرف الثالث رغم أن التقرير أعطى لوجوده احتمالاً ضعيفاً. ووفقاً لما تم كشفه بعد صدور تقرير ميليس من قرائن وأقوال شهود، فإن الاحتمال الذي أغلق التقرير باب استنفاذه هو إمكانية أن تكون اسرائيل هي الطرف الثالث المحتمل. ذلك أن اسرائيل هي طرف مستفيد مما حدث، لأنها دائمة السعي لوضع سوريا لقمة سائغة في فم أمريكا وإخراجها من ساحة الصراع مع إسرائيل. كما أن خبرة الموساد وباعه الطويل في لبنان، وإمكانياته التكنولوجية الكبيرة المجربة من خلال سوابق معروفة، تجعله قادراً على مقارفة ما حدث. ووفقاً لهذا الإحتمال، فإنه من أجل إسرائيل تكون أمريكا قد طمست الحقيقة التي تنطق بها أشرطة الرصد الموجودة في الأقمار الصناعية. وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن وجود الطرف الثالث لا يعود احتمالاً صغيراً، ويصبح من الضروري إدخاله في اعتبار المحققين من أجل استنفاذه.

7.
دلالات ومؤشرات كبيرة تشير الى أن اسرائيل يمكن أن تكون الطرف الثالث المحتمل الذي أشار إليه التقرير:

إذا كانت المؤشرات والدلالات تشير الى أن اسرائيل يمكن أن تكون الطرف الثالث المحتمل، إنطلاقاً من مصلحتها وقدرتها على تنفيذ الجريمة، فإنه يتعاضد مع هذا، رواية السيد لؤي السقا المعتقل في سجن كاندرا التركي الواردة تفصيلاتها في نشرة (سيريانيوز) في موقعها على شبكة الإنترنت وفقاً لما أوردته جريدة المجد في عددها يوم 21/11/2005، ويؤكد فيها أنه تم عرض عشرة ملايين دولار عليه كرشوة في مقابل الإدلاء بشهادته ضد سوريا أمام ميليس يقول فيها: "إن آصف شوكت طلب مني قبل العملية بفترة تأمين انتحاري عراقي، وأن أعلن مسؤوليتي عن العملية بعد وقوعها وخلال وجودي في العراق". ومن ناحية أخرى، فإنه إذا صح أن القاضي ميليس عاش مع أمه اليهودية في اسرائيل في الفترة الأولى من حياته، كما جاء في جريدة المجد بالتاريخ سابق الذكر، وأن أمه قد قضت على الجبهة السورية في حرب عام 1967 كما أذاعت بعض الفضائيات، فإن ذلك يجعل الإحتمال الضعيف الذي ذكره التقرير بوجود طرف ثالث، هو احتمال قوي، وأن هذا الاحتمال يشير الى اسرائيل. ومثل هذا الإحتمال الذي تؤكده الدلالات المذكورة، يجعل الطرف الثالث المحتمل الذي أشار إليه التقرير هو الموساد الإسرائيلي. ووفقاً لهذا الاحتمال، فإن أمريكا التي لديها الإمكانية لمعرفة الفاعل الحقيقي للجريمة تكون قد سكتت عن كشفه ما دام أنه الموساد. وفي هذا المجال، فإن من السهولة على الموساد بمكان، اختطاف أبو عدس وإخراج مسرحية الشريط الذي وصل الى الجزيرة من أجل تضليل التحقيق وبعد ذلك التخلص ممن جعلته يضحي بنفسه باسم تنظيم الجهاد والنصرة المصطنع.

ومما يلفت الانتباه حول إبعاد التفكير عن الطرف الثالث المحتمل، ما أعلنه السيد ميليس بعد تقديم تقريره الى مجلس الأمن، حول تلقيه مع أعضاء لجنة التحقيق تهديدات أثناء عملهم. ذلك أن هذا التهديد يعني عند من قام به، أو عند من أعلنه على أعقاب اتهام سوريا، الإيحاء بأن سوريا كانت وراء هذا التهديد. ولكن الذي يتعارض مع هذا هو أن ظروف الحال يمكن أن تشكل استدلالاً يوحي بأن آخر من يمكن أن يقوم بهذا التهديد هو سوريا. ذلك أن سوريا التي تحاصرها أمريكا باسم المجتمع الدولي، وتنتظر أي خطأ يمكن أن يصدر عنها، تعلم جيداً أن أجهزة الرصد الإستخبارية الأمريكية قادرة على تتبع أي مكالمة أو حديث في هذا الموضوع ومعرفة من صدر عنهم. ومن غير المستساغ عقلاً، حتى عند الشخص العادي، أن تقبل سوريا لنفسها، أن تدخل في الشراك الأمريكي المنصوب لها، بأسلوب ساذج ورديء على النحو الذي يوحي به التهديد.

8.
كيفية تنفيذ القاضي ميليس للقرار (1636) تثير تساؤلات تبحث عن إجابة:

أخيراً، فإن كيفية وضع القاضي ميليس لقرار مجلس الأمن رقم (1636) موضع التنفيذ إبتداءً بشأن استكمال التحقيق، يمكن أن تكشف عن نوايا لا شأن لها باستهداف الوصول الى حقيقة من كان وراء جريمة اغتيال المرحوم الحريري. ومما يؤكد ذلك التداعيات التالية:

1. طلب القاضي ميليس سماع شهادة خمسة أشخاص من القيادات الرسمية السورية.
2. وافقت سوريا على الطلب، واقترحت أن يكون مكان التحقيق في الجامعة العربية أو في مقر الأمم المتحدة في الجولان أو في أي مقر آخر يرفع علم المنظمة الدولية، وذلك تجنباً لأن تكون لبنان مكان التحقيق للأشخاص السوريين المطلوب سماع شهاداتهم. 
جـ.
أعلنت كوندليزا رايس أن قرار مجلس الأمن، وفقا لتفسيرها، لا يسمح لسوريا أن تقترح أو تطلب أو تفاوض على المكان الذي سيجري فيه التحقيق.
8. ظل القاضي ميليس لمدة طويلة يعلن عدم استجابة سوريا لطلبه حول مكان التحقيق.
هـ.
ولهذا أوحت وكالات الأنباء العالمية والفضائيات الإخبارية أن سوريا لم تتجاوب مع القاضي ميليس ولا تنفذ قرار مجلس الأمن.
والمحصلة للتداعيات السابقة هي، أنه ما دامت الغاية من التحقيق مع السوريين تستهدف الوصول الى كشف الفاعل الحقيقي، وكانت شهادة السوريين تساعد على ذلك، فقد كان على لجنة التحقيق ومنذ البداية أن تبادر الى سماع شهادات هؤلاء السوريين في أي مكان يرفع علم الأمم المتحدة أو أية دولة أخرى، ما دام أن ذلك المكان سيكون خارج تأثير الدولة السورية عليهم.

وأمام ما سبق، يثور التساؤل حول الأبعاد والغايات الحقيقية المستهدفة من التداعيات السابقة؟ وأسارع الى الإجابة وأقول أن ما يلي يوضح هذه الأبعاد والغايات:
1. يعلم القاضي ميليس وغيره من الأطراف الدولية، أنه عند حضور الأشخاص السوريين الخمسة الى بيروت للتحقيق معهم، فسوف يكون بمقدوره الطلب من الإدعاء العام اللبناني إصدار قرار بحبسهم على ذمة التحقيق. ومثل هذا القرار سيكون قرارا سليما لأنه صادر عن جهة لبنانية مختصة تملك حق إصداره استنادا الى القانون اللبناني بشأن جريمة وقعت على أرض لبنان. وعند حبس هؤلاء السوريين، ستكون هناك إمكانية كبيرة أمام المحققين غير المرئيين لممارسة كل الضغوط على المحبوسين لانتزاع أقوال أو اعترافات منهم لإدانة سوريا. وما تعلنه الفضائيات ووكالات الأنباء كل يوم عن اعترافات وإقرارات بالإكراه لأشخاص يتم التحقيق معهم تحت عنوان الإرهاب، خير معبر عما نقول.
2. ويدرك السيد ميليس ومعه لجنة التحقيق، جيداً، أن سوريا تعلم تماما بإمكانية أو باحتمالية حدوث الآثار القانونية السابقة عندما يتم التحقيق مع المطلوبين السوريين في بيروت، وأنها، أي سوريا، لن تستطيع حماية مواطنيها وضمان حيدة التحقيق وسلامته معهم وهم في السجون اللبنانية. ومع ذلك فإن السيد ميليس تابع الإعلان عن عدم تعاون سوريا مع لجنة التحقيق الدولية، وأخذت الأخبار التي تنقلها وكالات الأنباء والتحليلات التي تتداولها وسائل الإعلام وخبراؤها، تتحدث عن عقوبات محتملة لعدم تجاوب سوريا مع قرار مجلس الأمن وإرادة المجتمع الدولي. وهنا يثور التساؤل حول الغاية من هذه الضغوط؟ في تقديري أن الغاية التي كانت وراء تلك الضغوط والضجة الإعلامية هي تحقيق أحد أمرين:
الأول:
أن ينتج الضغط على سوريا أثره ويجري التحقيق مع السوريين في لبنان، وعندها سينتزع المحققون غير المرئيين اعترافات من السوريين تدين سوريا.

الثاني:
أن تواصل سوريا الرفض، وعندها ستعلن أمريكا ورعاة القرار (1636) وحماته، أنها ألقت القبض على سوريا في حالة تلبس بالجرم المشهود، كذريعة لفتح باب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتوقيع عقوبات على سوريا.

وفي الحالين، ستكون سوريا قد وقعت في المصيدة الأمريكية.

لكن سوريا صمدت لضغوط لجنة التحقيق، وأدارت معركتها معها بكل ثقة واقتدار، وكشفت لأصدقائها وللسيد كوفي أنان ثم للسيد ميليس نفسه عند اجتماعه مع الدكتور الداوودي مدير الدائرة القانونية في وزارة الخارجية السورية في إسبانيا، أن تجاهله لاستجابة سوريا في التعاون معه وعدم الإعلان عن تجاوبه مع الإقتراح السوري، يعني بوضوح أن الغاية عند ميليس ليست البحث عن الحقيقة والوصول الى من كان وراء الجريمة النكراء من خلال الإستماع الى الشهود في أي مكان حتى ولو كان خارج لبنان، وإنما غاية السيد ميليس هي إحراج سوريا وإظهارها بموقف الممتنع عن تنفيذ قرار مجلس الأمن. بعبارة أخرى، فإن سوريا كشفت أن الغاية عند السيد ميليس ولجنة التحقيق الدولية ليست بأي حال أكل العنب، وإنما مقاتلة الناطور، ثم لمعاقبة هذا الناطور من قبل السيد الأمريكي راعي أمن العالم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وهكذا نجحت سوريا بأن يكون التحقيق مع السوريين تحت علم الأمم المتحدة في فينا، مع ضمانات بعودتهم الى سوريا بعد إنتهاء التحقيق معهم.

وعلى أية حال، فإن ما أدلى به هسام هسام، الذي كان يطلق عليه الشاهد السوري المقنع، قد ألغى من تقرير ميليس الأساس الذي استند عليه التقرير في إدانة سوريا.

وأساس ذلك أن ما قاله هسام هسام في سوريا يتعارض مع ما قاله في لبنان. وبعبارة أخرى، فإنه بالرغم من احتمالية التشكيك بإعلان هسام عند وصوله الى سوريا بأن ما قاله في لبنان كان بسبب ضغوط مورست عليه بالترهيب والترغيب، إلا أن مجرد التعارض بين ما صدر عنه في كل واحدة من الدولتين يستتبع تهاتر أقواله، ويلغي أية قيمة قانونية لما تم تدوينه في التقرير على لسانه. ويترتب على هذا، أن أي إدانة لسوريا بُنيت على أقوال هسام تفقد أساسها القانوني. بل أن اعتقال أي شخص إستناداً الى أقواله الواردة في التقرير، تجعل هذا الإعتقال فاقداً لأساسه القانوني أيضاً. لكنه بقي أن تساهم سوريا وأية دولة عربية أو صديقة لسوريا في كشف الطرف الثالث الذي كان وراء مقتل المرحوم الحريري لتوريطها، والضغط بكل الوسائل الممكنة أملاً في أن تصل أشرطة التسجيل والتصوير في الأقمار الصناعية الأمريكية الى أيدي المحققين. فهل يمكن أن يحدث هذا؟ 

إنني أخشى أن يكون قرار إتهام سوريا وإدانتها باغتيال المرحوم الحريري قد تم اتخاذه قبل أن يبدأ ميليس تحقيقه بوقت طويل، وكلما أتذكر مسلسل اتهام دولة العراق وإدانتها، كيف بدأ وكيف تم تنفيذه، للوصول بها الى الحال الذي وصلت إليه، تزداد مخاوفي. لكن عزائي هو أن شام الأمويين ستكون صلبة كما هي بغداد العباسيين، وإن وقع المحظور، فسوف يصل الأمريكيون الى سوريا وهم مثخنون بالجراح التي أحدثها فيهم أبناء الرافدين.
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